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:ملخص 

مستمد من المعاییر ، هذا المخطط لمخطّط المحاسبي للدّولةهذه المداخلة هي دراسة تحلیلیة ل

على مستوى كل 2003والّذي شرع في العمل به منذ سنة )IPSAS(المحاسبیة في المحاسبة العمومیة 

الذمة المالیة الإنتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبةالخزائن العمومیّة المنتشرة عبر الوطن بهدف 

فقط ةقتصر م،فكرة محاسبة الصّندوقالحالیّة  تقوم على )NCT(بدلا عن مدوّنة حسابات الخزینة للدّولة

.مستحقّات الدّولة المحصّلةلعلى التقّیید المحاسبي 

توضح وفي خضم الحدیث عن التسییر العمومي والتسییر العمومي الجدید، من جهة أخرى، 

بكل الإصلاحات المتخذة في هذا لا سیما مؤشر الشرعیة مبادئ التسییر العموميعلاقة المداخلة مدى 

.مع تطبیق المخطط المحاسبي الجدیدوهذا تزامنا القطاع أو ذاك 

Résumé :

Cette étude met l’accent sur l'analyse d’un programme qui a mis à

l’exécution depuis l’an 2003 afin de réformer la comptabilité en Algérie. Il

s’agit du plan comptable de l’état (PCE). Ce plan est inspiré des normes
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comptables internationales dans la comptabilité publique ( IPSAS ). Le projet est

mis en action depuis le 01/01/2003 dans toutes les directions du trésor public des

48 "wilaya". Il est appliqué simultanément avec l'ancienne nomenclature, à

savoir la  nomenclature des comptes du trésor (NCT).

Cette communication nous présente une analyse du plan comptable de

l’état, notamment le passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité

patrimoniale.

De l’autre côté, cette communication met en exergue la relation entre les

principes du management public notamment la légitimité avec toutes entreprises

par l’état dont laréforme de la comptabilité publique fait partie.
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:مقدمة 

العملیّة لا یمكن تهدف المالیّة العامّة إلى دراسة كل ما یتعلّق بموارد الدّولة أو فروعها ونفقاتها، هاته

إنّ النّفقات والإیرادات هما الشّقّان الأساسیان في الموازنة الّتي تترجم . تصوّرها إلاّ في إطار مجتمع منظّم

و تأتي . السّیاسة المالیّة للدّولة، وضبط هذین العنصرین من شأنه المساهمة في متابعة تسییر المال العام

مجموعة من القواعد القانونیّة تطبیق "حمایة المال العام من خلال لتكفّل بكآلیة لالمحاسبة العمومیّة 

والتقّنیّة المطبّقة على تنفیذ الموازنات العمومیّة وبیان عملیّاتها المالیّة وعرض حساباتها ومراقبتها والمحدّدة 

1."لإلتزامات ومسؤولیات الآمرین بالصّرف والمحاسبین العمومیّین

Nomenclature des comptesوالمعروفة في الخزینة العمومیّة ب " زینةمدوّنة حسابات الخ"تعد 

du trésor (NCT) المعدلة - 1967المتضمّنة في التّعلیمة العامّة لوزارة المالیة الصّادرة سنة

.في الجزائرلتقّیید المحاسبي للعملیات المالیة الخاصة بالأموال العمومیةالمرجع الأساسي ل- والمتممة

لإستفادة من التقّنیات المستخدمة في مجال المحاسبة، جاءت أوّل مبادرة لإصلاح المحاسبة ابهدف و 

الإنتقال من المحاسبة العمومیّة ذات القید البسیط إلى المحاسبة ذات ن خلال م19912العمومیة سنة 

المحاسبیّة من خلال سمح بقراءة أفضل للأرقام والمبالغ الّتي تقدّمها مختلف الجداول مما یالقید المزدوج 

الحسابات المالیة، : یتعلّق الأمر بأربع أنواع من الحسابات هي، و الحسابات المخصّصة لهذا الغرض

.حسابات التقّیید المؤقتة، الحسابات الوسیطة، حسابات التقّیید النّهائیة

وحید لغة تبدء الحدیث عن ضرورة المعاییر الدّولیة في مجال المحاسبة العمومیّة، ومع ظهور 

وفي هذا الإطار، أعد مكتب المعاییر المحاسبة الدولیة في المحاسبة .المحاسبي بین الدولالتّخاطب 

سنة وهذا مع نهایة ) IAS/IFRS(معیارا مستمدا من معاییر المحاسبة التجاریة 25) IPSASB(العمومیة

2007.
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I-للبحثالإطار المنهجي :

نتائجا من دمللظّاهرة محل الدّراسة، فیستخدم منهجیّة محدّدة ویقإنّ كل بحث یرتكز على نظرة ما 

لذا فالإطار الإبستیمولوجي لأي بحث غایة في الأهمّیة لجعل . شأنها تفسیر أو فهم أو بناء حقیقة ما

من قاعدة أنّ هدف كل بحث هو الوصول إلى الحقیقة إمّا إنطلاقاو . ذات مصداقیةالنّتائج المتوصّل إلیها 

المدخل :ةوهو المتناسب على التّرتیب مع المداخل الإبستیمولوجیّة الثّلاث-بشرحها أو فهمها أو بنائها 

فهم و التّمحیص في طبیعة المعرفة المراد إنتاجهایتم ،المدخل البنائيأو المدخل التفّسیريأويتجریبال

وجود قوم علىالتفّسیري یالمدخل نّ إ).sujet(والباحث ) objet(لموجودة بین موضوع البحث العلاقة ا

تقلّ عن ذهن وروح من یبحث علاقة ترابطیّة بین هذین العنصرین على إعتبار أنّه لا یمكن للحقیقة أن تس

للإنتقال من لإستقراءومعتمدا على االإستكشاففكان هذا المدخل هو منطلق هذا البحث بهدف . عنها

.وهو في النهایة بحث حول المحتوى بهدف الوصف.النّتائج إلى الأسباب

،المقاربة الكیفیّةضمن و تحلیلهابیانات الثانویة بة البحث المعتمدة من أجل جمع الأمّا عن مقار 

المقدّمة بیانات البإعتبارها المقاربة الأكثر تناسبا مع طریقة البحث الإستكشافیّة الّتي لا تعتمد كثیرا على 

.في شكل أرقام، فهي أكثر مرونة مقارنة بالمقاربة الكمیّة

ركة بصفة المشارك لأوّلیّة فتمّ أساسا على الملاحظة وتحدیدا الملاحظة بالمشابیانات اأمّا جمع ال

ثاّنویّة فقد تم البیانات أمّا ال. ، وبدرجة أقل اعتمدت على المقابلة الفردیّة بأسئلة نصف موجّهةالكامل والتاّم

:الإعتماد على 

المتعلقة بالخزینة مجسّدة في القوانین والتعلیمات، القواعد والإجراءات المكتوبة: الدّاخلیّةبیانات ال- 

.وكذا أرشیف المدیریّة الولائیّة لأملاك الدّولةالعمومیة

.  مختلف المراجع باللغات العربیة، الفرنسیّة والإنجلیزیّة، مذكّرات ومنشورات: لخارجیّة بیانات اال- 

.بهدف الوصفحول المحتوى كما أنّ البحث 
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II-محاسبة الدّولةصلاحدواعي إ.

II -1 3–مدونة حسابات الخزینة –الحالي المحاسبيمحدودیة الإطار:

عاجزا عن تأدیة الدور المنوط بهمدوّنة حسابات الخزینة"مجسدا في للدّولةبقي الإطار المحاسبي 

4:نظرا لعدة نقائص منها أساسا رغم التعدیلات التي مسته

حیث تقتصر عملیة التقّیید المحاسبي في إطار : نظرة شاملة حول ذمّة الدّولةالمدونة لا تعطي -أ

المحاسبة الحالیّة للدّولة على تسجیل عملیات الصّندوق أي العملیات الخاصة بتحصیل الإیرادات 

ودفع النّفقات المدرجة ضمن تنفیذ قانون المالیّة، فمدوّنة حسابات الخزینة تخدم فكرة محاسبة 

فاقه لاغیر، مهملة بذلك أهم عناصر الذّمة المالیّة للدّولة من الصّندوق أي ماتمّ تحصیله و ماتمّ إن

أملاك عقاریة ومنقولة، مستحقّات الدّولة ودیونها، والّتي تتم متابعتها خارج الإطار المحاسبي

 )extra-comptable ( من طرف مختلف المصالح المعنیّة، الأمر الّذي یترتّب عنه سوء التّسییر

من ذمة الدّولة نظرا لصعوبة التّحكم في المعطیات الخاصّة بالقیمة الحقیقیة لها وكذا هذه العناصر 

.تطورها

إنّ ترقیم حسابات المدوّنة غیر مرن نظرا للإعتماد على التّرقیم :جمود ترقیم حسابات المدونة -ب

دیلات المتكرّرة الخطّي ممّا أثّر سلبا على تجانس ووحدة المدوّنة وصعّب من عملیة التكیّف مع التع

.التي تفرضها العملیات الجدیدة أو التّغیّر في نشاطات الدّولة

یتماشى مع التقّنیات هذا الأخیر لامدونة الحسابات ف:صعوبة تجمیع المعلومات المحاسبیّة -ج 

المحاسبیّة الجدیدة لمعالجة المعلومات، الّتي تتطلّب وجود نظام للإعلام الآلي یسهر على تجمیع مختلف 

في غالب -بل إنّ عملیة التجمیع . المعطیات المحاسبیّة المتواجدة عبر كل مراكز التسجیل المحاسبي

أخّرا في الحصول على كل المعلومات وبالتاّلي إتّخاذ لا تتمّ في الآجال المحددة، ممّا یسبّب ت- الأحیان
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القرارات الملائمة، وهو ما یقف حاجزا أمام تجسید سیاسة عقلنة وترشید النفقات العمومیّة وكذا التّسییر 

.الفعال للمالیة العمومیة

II -2 5:المحاسبیةلمعاییر الدّولیةلالاستجابة حتمیة

دخول للمحاسبة العمومیة نقائصا عدیدة لا تتماشى و شروط لمحاسبي الحاليالإطار ایتضمن 

الاستجابة إلى المعاییر فهي مجبرة على . قات مع عدة دول ومنظمّات دولیّةالجزائر في اتفّاقیات وعلا

الدّولیة في مجال المحاسبة العمومیّة، هاته المعاییر من شأنها توحید لغة التّخاطب وبالتالي تسمح بإجراء 

بین مختلف الدّول وهو ما لا یسمح به الإطار المحاسبي الحالي نظرا لصعوبة إدماج محاسبة مقارنات 

.الدولة ضمن المحاسبة الوطنیة التي تعدّ أحد أهم وسائل المقارنة الدّولیّة

إن الإستجابة للمعاییر الدولیة المحاسبیة في المحاسبة العمومیة لم یعد خیارا أمام الدول، الشیئ 

للحكومة وكذا ممثلي الشعب من القراءة الواضحة والشفافة لإیرادات ونفقات الدولة بعیدا عن الذي یسمح

. فزاعة التدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد

حیث ،فوج عمل مكون من إطارات المدیریة1995نّدت المدیریة العامة للمحاسبة منذ سبتمبر فعلا جو 

أعضاء هذا الفوج بالخبرة الفرنسیة من خلال زیارته لمدیریة المحاسبة العمومیة الفرنسیة ، وكذا خبراء عتمدإ

من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي للسهر على الإنتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة من 

، 6روع المخطط المحاسبي للدولةوانتهى عمل الفوج بتقدیم مش.خلال وضع بدیل للإطار المحاسبي الحالي 

.2003والذي شرع في اختباره منذ سنة 

II -3 إحترام المبادئ الأساسیة للتسییر العمومي ضرورة:

، فعند البحث عن أهم امتدادات أو جذور التسییر المصادرعددتبالتسییر العمومي تمیز ی

وهنا .العلوم السیاسیةو اجتماع المنظماتعلم ، الاقتصاد العمومي، القانون العام:7العمومي یمكن ذكر

الدّولة التي یتمتع قضاؤها بالاستقلالیة في ف" . تبرز إحدى أهم مقومات التسییر العمومي ألا وهي الشرعیة
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.قراراته عن السلطة تجعل قرارات القاضي عادلة حسب ما تنصّه القوانین، وعلیه فالشّرعیة مرتبطة بالعدل

لة التي یعرف مواطنوها القانون جیدا بإمكانهم توقّع قرارات القاضي قبل النطق بها، كما أنه أیضا في الدّو 

فإذا ما كثرت الشكاوي المرفوعة أمام القاضي معناه أن الحقوق في هاته الدّولة مهضومة وأنّ الشّرعیة 

لحدیث البتّة لا أما في بلد لا یتمتع جهازه القضائي بالاستقلالیة فإنه لا مجال ل. فیها  مهزوزة وضعیفة

8."عن الشّرعیة و لا عن العدالة

أصبح الآن غیر كافیا أن تكون عمومیا حتى تكون شرعیّا، بل هل أنت فعّال أم ومن جهة أخرى "

لا ؟ هل تهتم وتستمع للمواطن بتوفیر حاجیاته وضروریاته أم لا؟ هل یتم إشراكه في القرارات الّتي تحدّد 

9."فان هناك أزمة،  وإنما العكسلیس بسبب وجود عدم رضامستقبله، مع التأّكید أنّه

فالمواطنة لیست مجرّد تسمیة عابرة تعطى للسّكّان الّذین تجمعهم نفس المساحة الجغرافیة ونفس 

الحدود ویخضعون أیضا لنفس النّظام السّیاسي إنّما هي مشتقّة من كلمة الوطن الّذي یعني الشعور 

ارة متجذّرة في هؤلاء السّكّان، شعورهم بالأمن والإستقرار یدفعهم لحبّ وطنهم بالإنتماء إلى ثقافة وحض

وفي هذا . والتفّاعل مع حكّامهم المتمتّعین بالشّرعیة ومن ثمّ المشاركة في السّیاسة العمومیة تشریعا وتنفیذا

ین الحبّ المجسّدة في الجمع ب"public spirit"أن الرّوح العمومیة Mansbridge" یضیفالشّأن 

والواجب من شأنها التأّثیر إیجابیا في تسییر الإدارات العمومیّة، ذلك أن المواطن لا یكترث لإهتماماته 

الشّخصیة في المجتمع بالقدر الذي ینشغل فیه بإهتمامات و مصالح غیره من المواطنین، الشّيء الذي 

10."یزید في تماسك النّظام السیاسي

إنّ هذا التّماسك من شأنه أیضا تسهیل إنسیاب القرارات والأوامر من السّلطة التّشریعیة إلى السّلطة 

التنّفیذیة، فإذا ما علمنا أنّ قطاع الوظیفة العمومیة یتمیّز بقدر كبیر من التّعلیمات والمناشیر الّتي تشكّل 

شریعیة والسّلطة التنّفیذیة سیحوّل أي برنامج إطاره القانوني فإنّ أيّ تصدّع في العلاقة بین السّلطة التّ 
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إصلاح في الوظیفة العمومیة بإعتبارها أحد الأجهزة التنّفیذیة إلى مجرّد عناوین بارزة على صفحات الجرائد 

.تستخدم لمجرّد المزایدة السّیاسیة

III- 11(الإطار التصوري للمعاییر الدولیة في المحاسبة العمومیةIPSAS(.12

دولة انتقالها من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة المالیة أو 40دولة، باشرت 213من بین 

. الحقوق المثبتة من خلال التقیید المحاسبي للإستثمارات، الإهتلاكات، المخزونات وحسابات الموردین

:ویمكن تصنیف مدى تقدم الدول في تطبیق هذه المعاییر إلى أربعة مستویات هي 

 یضم الدول الأكثر تقدما في تطبیق المعاییر الدولیة في المحاسبة العمومیة، : المستوى الأول

.كندا، نیوزلندا، استرالیا، بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة: مثل 

 ویضم الدول التي أعدت مخططا محاسبیا وفقا للمعاییر الدولیة وهذا منذ سنة : المستوى الثاني

من هذه الدول فرنسا، الیابان، . ت العمل به على مستوى محاسبتها العمومیة، وباشر 2006

. ایطالیا والكیان الصهیوني

یتضمن الدول التي شرعت في إعداد مشروع مخطط محاسبي وفقا للمعاییر : المستوى الثالث

. قانونیةالدولیة المحاسبیة في المحاسبة العمومیة، كما قاموا بتعدیلات على مستوى تشریعاتهم ال

.باكستان، أفغانستان، أذربیجان، أندونیسیا، لبنان، منغولیا، هولندا والنرویج: من هذه الدول

 یتضمن الدول التي قررت إما تحت ضغط أو بتشجیع من صندوق النقد الدولي : المستوى الرابع

للأموال المقدمة والبنك العالمي الإنتقال للمعاییر الدولیة الجدیدة، وبالتالي ضمان مراقبة شفافة

.من بین هاته الدول الجزائر، كینیا، ألبانیا والهند. لهاته الدول

من الواضح أن الجزائر لازالت في المستوى الأخیر لاعتماد هاته المعاییر في محاسبتها العمومیة، فهي لم 

لدول كما في في أغلب ا. تختر المرور إلى محاسبة الذمة المالیة، وإنما أجبرت أو دفعت إلى تبنیها

، تختزل المحاسبة العمومیة في النفقات والإیرادات، فتقدم الحكومات أرقاما مطلقة، غیر معبرة عن الجزائر
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أقول میزانیة ولیس موازنة، لأنني لاحظت أن العدید من المهنیین وحتى الأكادیمیین . حقیقة میزانیة الدولة

)Budget(المتعارف علیه أن الموازنة تقابل كلمة من. في المحاسبة العمومیة لا یفرقون بین الكلمتین

فالموازنة تقوم أساسا على الإیرادات والنفقات، في حین ). Bilan(بالفرنسیة، والمیزانیة هي المقابلة لكلمة 

أن المیزانیة ترتكز على الأصول والخصوم، وفي هذا الإطار جاءت المعاییر الدولیة في المحاسبة 

. موازنة الدولة إلى میزانیة الدولة، هذا الإنتقال تجسده أساسا فكرة الحقوق المثبتةالعمومیة للإنتقال من

تقوم هذه الفكرة على ضرورة التقیید المحاسبي لكل ما للدولة أو ما علیها وعرض هذه المبالغ في جداول 

.مالیة لتعكس الصورة الحقیقیة للوضعیة المالیة للدولة

III -1 الجداول المالیة:

:هاته الوضعیة تبرزها خمس جداول مالیة جدیدة كما هو الشأن في المحاسبة التجاریة هي 

أو المیزانیة والتي تضم في جانبیها الأصول والخصوم لا الإیرادات : جدول الوضعیة المالیة -1

.والنفقات

وهو یقابل تماما جدول حسابات النتائج في المحاسبة التجاریة: جدول الآداء المالي -2

.یهتم بحركة الأموال في الخزینة: ول تدفقات الخزینة جد-3

.یسمح بالمقارنة بین المیزانیة وجدول حسابات النتائج: جدول التغیرات -4

.یسمح بتوضیح وتفسیر البیانات الواردة في الجداول السابقة: تعلیمات حول الجداول المالیة -5

وتساهم في التقلیل من غموض الأرقام التي تسمح هذه المعاییر بالقراءة الصحیحة لمالیة الدولة، 

كما تساهم في تحدید مواطن تبدید المال العام، . تقدمها الحكومات في معرض حدیثها عن میزانیة الدولة

.سواء من حیث التهاون في تحصیل مستحقات الدولة أو الغلو في النفقات العمومیة
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III -2المعاییر الدولیة في المحاسبة العمومیةخصائص:

من بین مرتكزات هاته المعاییر التقریب بین المحاسبة التجاریة والمحاسبة العمومیة، فهذه الأخیرة 

تعتمد على تسجیل النفقات والإیرادات لاغیر، في حین أن المعاییر الدولیة تفرض على الدولة الأخذ بعین 

:من أبرز خصائصها . الغیرالإعتبار لكل إلتزاماتها تجاه

فعلى الدولة تجاوز تسجیل أملاكها المنقولة وغیر المنقولة وكل إستثماراتها : منطق الآداء-أ

وفي المقابل تسجیل مصاریف . كنفقات، وإنما تقییدها في جانب الأصول تهتلك بمرور الزمن

.الموظفین والموردین في جانب الخصوم، عملا بمبدأ القید المزدوج

إن محاسبة الصندوق تجاوزتها الأحداث وأصبحت أشبه : الإنتقال إلى محاسبة الحقوق المثبتة-ب

بمحاسبة لما قبل التاریخ، فهي لا تعبر إلا عن ما تم تحصیله أو ما تم إنفاقه بعیدا عن ما یجب 

طي إن محاسبة الحقوق المثبتة أو محاسبة الذمة المالیة للدولة تع. تحصیله أو ما یجب إنفاقه

ولا أدل على هذا ما حدث في نیوزلندا التي كانت تعتبر فائض . قراءة أوضح لموازنة الدولة

بعد المرور إلى . معیارا لقیاس الآداء- $ ملیار 1والذي بلغ في احدى السنوات –الموازنة 

أي بعشر مرات أقل من الرقم 100.000اتضح أن الفائض یقدر فقط ب IPSASمعاییر 

تأخذ بعین الإعتبار كل IPSASا فما هو السبب یاترى ؟ السبب ببساطة أن معاییر المعلن سابق

المصاریف المتعلقة بالسنة المحاسبیة ولیس فقط النفقات لا سیما القروض التي تسجل كخصوم 

.لا كأصول

من خلال حسابات تتیح تحدید الإیرادات بالضبط :الشفافیة والدقة في المعلومات المحاسبیة- ج

هذه الحسابات تضمن شفافیة أكبر للأرقام التي تقدمها . وكذا مجال صرف أموال الدولة بدقة

هذه المعلومات تتمیز بالوضوح، الدقة، الحیاد، الصدق، الشمولیة، یمكن الحصول علیها .الحكومة

.في أي لحظة و تعكس الصورة الحقیقیة للهیأة العمومیة
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. بي للدولة بالنسبة للمعاییر المحاسبیة الدولیةموقع المخطط المحاس) : 01(شكل رقم 

.من إعداد الباحث: المصدر 

IV-محتوى المخطط المحاسبي للدولة .

فوج عمل مكوّن من إطارات 1995شكّلت المدیریة العامة للمحاسبة في الجزائر بدایة من شهر سبتمبر 

المدیریة، أجرى هذا الفوج زیارات متكرّرة لمدیریة المحاسبة العمومیة الفرنسیة، وكذا لخبراء من البنك 

الّذي - ظام محاسبة الصّندوق العالمي وصندوق النّقد الدولي لإعداد مشروع محاسبي یسمح بالإنتقال من ن

إلى محاسبة الذّمة والّتي تهتم أیضا بالتقّیید المحاسبي - یعتمد فقط على التّسجیل المحاسبي لما تمّ إنفاقه

لموارد الدّولة العقّاریّة والمنقولة، وهذا من خلال إعداد إطار محاسبي یسمح بهذا التقّیید المزدوج یعدّ على 

: مرحلتین هي 

.كیر أو تصوّر مشروع الإصلاحالتفّ-أ 

.الصّیاغة التقّنیة لقواعد مشروع المخطّط المحاسبي-ب 

وتمّ فعلا جمع وإحصاء كل النّصوص القانونیّة والوثائق التقّنیة المتعلّقة بالمحاسبة العمومیّة بهدف 

الدّراسة والاستشارة والتّحلیل، وأعدّت تقاریر تشخیصیّة للأنظمة المحاسبیّة المعمول بها حالیّا من طرف 

وبناءا على هذه التقّاریر تمّ إعداد وثیقة . ئرمختلف المصالح الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیّة في الجزا

ملخّصة لنظام المحاسبة العمومیّة حسب القطاعات، وتمّ أیضا في هذه المرحلة الاتّصال بالمدیریّة العامّة 
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من أجل الإستفادة من التّجربة 1995التابعة لوزارة المیزانیة الفرنسیة منذ ) DGCP(للمحاسبة العمومیّة 

ا المجال، حیث عقد فوج العمل التقّني عدّة ورشات عمل مع الخبراء الفرنسیّین سمحت له الفرنسیة في هذ

بجمع مختلف الوثائق المتعلّقة بإصلاح المحاسبة العمومیّة الفرنسیّة، خاصّة إصلاحات سنتي 

وإعتمادا على الوثائق والتقّاریر التّشخیصیّة، . بهدف تحدید محاور مشروع الإصلاح1995و1970

) PCN(یما الدّراسة المقارنة لمدوّنة حسابات الخزینة الحالیّة مع المخطط المحاسبي الوطني لاس

، تمّ من خلالها تحدید الخطوط الكبرى )PCE(الجزائري، وكذا مع المخطّط المحاسبي للدّولة الفرنسیّة 

.قشة و الإثراءلإصلاح محاسبة الدّولة الّتي كانت موضوع تقریر رفع لمجلس الحكومة من أجل المنا

في تحضیر ملف 1996وبعد وضع الإطار العام لمشروع الإصلاح شرع فوج العمل في نوفمبر 

، كامل حول مشروع الإطار المحاسبي الجدید من خلال المبادئ المحاسبیّة والإختیارات التقّنیة المتعلّقة به

تمّ تحویل هذا الملف مؤسّسا على التّوصیات المعدّة من طرف الخبراء الفرنسیین لمجلس الحكومة 

الجزائریّة، الّتي أرسلت هذا الملف إلى مختلف مصالح و هیاكل وزارة المالیّة لإبداء الرّأي و الملاحظات، 

هذا الأخیر صادق على محتوى . كومةوالّتي على أساسها تمّ إعداد التقّریر النّهائي الّذي قدّم لمجلس الح

وأوصى بالشّروع في إنجازه ضمن مداولات تجمع مختلف الأطراف المعنیّة 1997أفریل 23المشروع في 

فهو ضمنیا مصادقة على توصیّات الخبراء الفرنسیین وإضفاء شرعیة على . على المستوى الوطني

.مقترحاتهم

هذا المشروع من خلال عقد مداولات موسّعة و مفتوحة وما جرى بعدها هو إسترسال في تنفیذ مراحل

على مختلف الوزارات والهیآت المعنیّة، شملت هذه اللّقاءات دراسة مشروع المخطّط المحاسبي للدّولة من 

: خلال الجوانب التالیة 

.التقّیید المحاسبي للإستثمارات، الإهتلاكات، المخزونات، حقوق الدّولة ودیونها- 

.ت المحاسبیّة الدّاخلیة الخاصة بالدّولةالعلاقا- 
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إلى تغییر الوضعیة الحالیة للتعامل مع الإیرادات والنفقات في السّلطات المختصّةأسفر توجه 

وضع مشروع لإطار محاسبي جدید للدولة، تدور فكرته الأساسیّة حول الإنتقال للمحاسبة العمومیة إلى

في هیكلة تضمّنت مجموعة من خططوقد تجسّد هذا الم.من محاسبة الصّندوق إلى محاسبة الذّمة

. الحسابات الجدیدة المكرّسة لهذه الفكرة

IV-1الإنتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذّمة.

ففي الجزائر، تحكم المحاسبة العمومیة نصوص تشریعیة وتنظیمیة تضمّ هذه القواعد، بدایة "

المؤرّخ في 90/21القانون والمتعلق بقوانین المالیة وكذا1984یلیة و ج07المؤرّخ في 84/17بالقانون 

والمتعلّق بالمحاسبة العمومیّة اللّذان یشكّلان المصدر الأساسيّ للقواعد التي تسیّر 1990أوت 15

الأموال العمومیّة، إذ حدّدت مبادئ الموازنة ومواردها وتخصیصاتها وكذا المتدخّلین في إعدادها، تنفیذها

الصادرة عن وزارة المالیة 1967وفي المقابل تستمد القواعد التقّنیة من التعلیمة العامة لسنة . ومراقبتها

والمتعلقة بمحاسبة الدولة، حیث حدّدت مدوّنة حسابات الخزینة الحالیة المستوحاة من المدوّنة الفرنسیة 

تقتصر بذلك على التقّیید المحاسبي ، إذ تعتمد هذه الأخیرة على فكرة محاسبة الصّندوق ل1934لسنة 

، حقوق الدولة و دیونها و كذا حركات الأموال )عملیات الموازنة، عملیات الخزینة(المالیّة للدّولة للعملیّات

.وعملیات التّسویة الّتي تجري بین المحاسبین العمومیّین

ة على نشاط الدّولة لاسیما إنّ إعتماد المدوّنة على هذا الأساس جعلها قاصرة على تقدیم نظرة شامل

من ناحیة ذمّتها المالیّة، إلى جانب عدم مسایرتها للمعاییر الدّولیة المعمول بها حالیا، الأمر الذي استلزم 

إیجاد بدیل للإطار المحاسبي الحالي ممثّلا في مشروع المخطط المحاسبي للدولة بهدف اعتماده كمرجع 

.عمومیّون لمسك حساباتهمللحسابات التي یستعملها المحاسبون ال
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IV-2 الحقوق المثبتة للدولة.

وهو أبرز ما جاء به المخطّط المحاسبي للدّولة على الإطلاق، فتبنّي مبدأ الحقوق المثبتة كان 

مستحقّات الدّولة المحصّلة للإتجاه نحو المعاییر الدولیة المحاسبیة بهدف التحدید الدقیق لنتیجة حتمیّة 

ویقصد بالحقوق المثبتة كل النّواتج أو الإیرادات المثبتة منذ ظهور الحق، أي مجموع . وغیر المحصّلة

وتخضع هذه الحقوق إلى . الحقوق المستحقّة الّتي تكون محلا لأمر بالتّحصیل یكرّس حق الدّائن العمومي

: تقیید محاسبي مزدوج 

:وتكون باستعمال الحسابات الفرعیّة للحسابین الرّئیسیین : ات تقیید عملیة الإثب- 

.مستحقّات للتّحصیل، والّذي یظهر دائنا بالمبالغ المثبتة فیه" : 38"ح * 

.المكلّفون بالضّریبة والّذي یظهر مدینا بالمبالغ المثبتة فیه" : 40"ح * 

:حسابات الفرعیة للحسابینوذلك ضمن ال: تقیید عملیة التّحصیل - 

إیرادات المیزانیة وهو حساب نهائي یقیّد بالتقّابل مع الحسابات المالیة ":  90"الحساب الرّئیسي * 

.المستعملة في عملیة التّسویة

".5"الحساب المالي الموافق للصّنف * 

IV-313.نتیجة ذمّة الدولة

تضمن للعون بهذا الغرضحسابات خاصّةهناكمن أجل تحدید هذه النّتیجة في نهایة السّنة، 

: هي هذه الحسابات . المحاسبي المركزي للخزینة الإنتقال من النّتیجة المالیّة إلى نتیجة الذّمة

:والّتي تسجّل نوعین من العملیّات " :  التّكالیف " الصّنف السّادس * 

نفقات حسابات تنفیذ قانون المالیّة لحساب: عملیّات الإنتقال من حسابات النّفقات المسجّلة في -

.الإستثمارات، السّلفات، التّسبیقات والمساهمات: التسییر،  حسابات المیزانیّة 

.عملیّات خارج المیزانیّة  والمسجّلة مباشرة في هذا الصّنف -
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:الّتي تستعمل للإنتقال من حسابات الإیرادات المسجّلة) : النّواتج(لسّابع الصّنف ا* 

.إیرادات المیزانیة، بالنّسبة للإیرادات المحصّلة" : 90"ح -

.  مستحقّات للتّحصیل، بالنسبة للإیرادات غیر المحصّلة " : 38"ح -

:والمتمثلّة في ): تنفیذ قانون المالیة ( الصّنف التاّسع * 

.نتیجة تنفیذ قانون المالیّة": 98"ح -

.تصوّر نتیجة تنفیذ قانون المالیّة": 99"ح -

V -للدّولةالخطوات العملیّة لتجسید المخطّط المحاسبي.

تحت شرعت السّلطات المختصّة في التّحضیر لمشروع الإطار المحاسبي الجدید الّذي وضع 

فوج عمل مكوّن 1995جنّدت المدیریة العامة للمحاسبة منذ سبتمبر ف. من أجل تحدید نقائصهالإختبار

التابعة لوزارة ) DGCP(الاتّصال بالمدیریّة العامّة للمحاسبة العمومیّة قام بعدها بمن إطارات المدیریة، 

رشات عمل مع الخبراء دّة و لإستفادة من التجربة الفرنسیة، حیث شارك فوج العمل التقّني في علالمیزانیة

عرض التقّاریر ، ثم جمع مختلف الوثائق المتعلّقة بالمحاسبة العمومیّة الفرنسیّةمن خلال الفرنسیّین

.التّشخیصیّة على الطّرف الفرنسي من أجل مناقشتها وإبداء الرأي حول مشروع مخطط حسابات الدّولة

مشروع الإطار المحاسبي الجدید إلى مختلف مصالح و هیاكل وزارة المالیّة لإبداء الرّأي و بعدها قدم 

هذا الأخیر صادق . الملاحظات، والّتي على أساسها تمّ إعداد التقّریر النّهائي الّذي قدّم لمجلس الحكومة

جمع مختلف وأوصى بالشّروع في إنجازه ضمن مداولات ت1997أفریل 23على محتوى المشروع في 

.الأطراف المعنیّة على المستوى الوطني

إعداد جداول الموافقة فانطلقت بمشروع المخطّط المحاسبي للدّولةالصّیاغة التقّنیة لقواعدأما 

)Tableaux de correspondance( . في هذا المجال تمّ إعداد جدولین:

). NCT(بات الخزینة مع حسابات مدوّنة حسا)PCE(الجدول الموافق لحسابات - 
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. مع حسابات المخطّط المحاسبي للدّولة) NCT(حسابات الخزینة مدوّنةالجدول الموافق لحسابات- 

وضع مشروع المخطّط وكذا الجداول الموافقة حیّز الاختبار من أجل التأّكّد من صلاحیّة ها بعد

: مرحلتین عبر لمشروع للتّطبیق على أرض الواقعا

بومرداس ، تیبازة ، تیزي وزو ، بجایة ، غردایة ، هي المخطّط على مستوى ستّ ولایاتارإختب- 

وكذا میزان المراجعة TR6(14(إعداد وثیقة من أهم نتائجه . 2000جویلیة ، وهذا بدایة من التاسع میلة

جمیع على مستوى الشّهري على مستوى هذه الولایات، لیتم التأّكّد من صحّتها عن طریق إختبار عملیّة التّ 

).ACCT(العون المحاسبي المركزي للخزینة 

ختبار مشروع لإ2003و كان هذا بدایة من سنة : كامل التراب الوطنيتعمیم الاختبار على - 

المخطّط في مجال عملیّات التّحصیل والدّفع وكذا الحقوق المثبتة للدّولة على مستوى الخزینة الولائیّة، 

إدراج أنظمة الإعلام الآلي المكیّفة إلى جانب .وكذا العون المحاسبي المركزي للخزینةالوكالات المالیّة 

وكذا میزان ) TR6(تكییف المعلومات المحاسبیّة للوثائق المحاسبیة ومن جهة أخرى .)PCE(مع قواعد 

.المراجعة الشّهري مع جدید المخطّط المحاسبي للدّولة

VI-البیاناتحلیلت:

بهدف ، تم تحلیلهامن مختلف المصادر وكذا وثائق الخزینة العمومیّةبیانات الثانویة كل البعد جمع 

:الوقوف على وقع إصلاح المحاسبة العمومیة في الجزائر، فكانت النتائج التالیة 

مستمد مباشرة من المخطط المحاسبي العام الفرنسي ،ي تم إعتمادهإنّ المخطّط المحاسبي للدّولة الّذ-1

)PCG(، یؤكّد فقدان المخطّط المحاسبي للدّولة لخصوصیّته التحضیر للمخطط فتتبّع كل مراحل

الجزائریّة، من خلال عرض التقّاریر التّشخیصیّة المعدّة من طرف اللّجنة المختصّة على الطّرف الفرنسي 

من تجارب فإذا كانت الإستفادة . من أجل مناقشتها وإبداء الرأي حول مشروع مخطط حسابات الدّولة

الغیر أمر وارد ومن الحكمة القیام، لكن أن تعرض التقّاریر والنّتائج المستخلصة على الجانب الفرنسي 
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لإبداء آرائه وملاحظاته فهذا یفقد هذا المخطّط خصوصیّته ویحصر عمل الفوج في جمع المعطیات 

مخطط المحاسبي الواجب والوثائق من مصادرها ویضع الخبراء الفرنسیین في موقف إملاء تفاصیل ال

. إعتمادها

یّین إنّ هذا التقّیید المحاسبي للحقوق المثبتة مهمّة مشتركة بین الآمرین بالصرف والمحاسبین الثاّنو -2

الإطار المحاسبي الجدید غیّر تماما طریقة التقّیید المحاسبي لنفقات الدّولة، فالخاضعین لهم وظیفیّا، 

ویتجسّد هذا من خلال التّركیز على تقیید الحقوق . ید إیرادات الدّولة محاسبیّابالإضافة إلى منح إمكانیة تقی

المثبتة للدّولة، الشّیئ الّذي یسمح للمحاسب المركزي للخزینة العمومیّة من التّعرف في أي لحظة أرادها 

یمرّ عبر سلسلة هو على قیمة ممتلكات وإیرادات الدّولة محاسبیا، بعدما كان جمع هذه الأرقام في السّابق 

مراسلات تنطلق من كل وزارة باتجاه مدیریاتها العامّة والّتي بدورها تراسل كتابیا دائما مدیریاتها الولائیّة، 

فیستغرق هذا وقتا لیس بقلیل، لتتضاعف هذه المدّة ریثما تنتقل المعلومات من الأسفل إلى الأعلى، وهي 

. معلومات وأرقام كثیرا ما كانت غیر حقیقیة

التقّیید المحاسبي للإهتلاكات، على إعتبار وجود نجدمن أبرز الإضافات الّتي قدّمها المخطّط أیضا-3

إلاّ أن هذه الأرقام والحسابات المخصّصة لهذا .إستثمارات الدّولةتقیید والمخصّص ل" 2"الصّنف رقم 

تي تسبقه، والمتعلّقة بالجرد العام سبب عدم الإنتهاء من إعداد المرحلة الأساسیة الّ بلغرض ظلّت جامدةا

، وخصّص لها مكتب منفرد 1992هذه العملیّة الّتي انطلقت منذ سنة . للممتلكات العامّة التاّبعة للدّولة

:لأسباب عدّة أهمّها الآن على مستوى كل المدیریّات الولائیّة لأملاك الدّولة لم تعرف نهایة إلى 

المصالح العمومیّة بعملیّة الجرد بإعتبارها عملیّة لا تدخل ضمن مجال عدم إهتمام مسؤولي-أ

إختصاصاتهم، فهم عادة لا یقومون بملئ الإستمارات الّتي ترسلها إلیهم مدیریة أملاك الدّولة والمتضمّنة 

أعیدت وحتّى وإن. ، ویكون مصیرها الإهمال...)موقعه، حدوده، مساحته، قیمته،( التّعیین الدّقیق للعقّار

.فهي لا تعبّر عن حقیقة العقّار
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عدم تمكّن مصالح مسح الأراضي من تحدید هویّة الأراضي، فلا زلنا حتّى الیوم نعتمد على -ب

الّتي أعدها آنذاك المحتلّ الفرنسيّ، والّتي تجاوزها الزّمن ولم تعد تعبّر " السیناتیس كونسیلت"مخطّطات 

ن عدید الصّفقات العقّاریّة تمّت ولم یقابلها تحیین على مستوى هذه عن الوضعیّة الحقیقیّة للعقّار، لأ

. المصلحة

عدم إهتمام مصالح المدیریّة العامّة ذاتها بهذا الملف وإنّما تكتفي من حین لآخر بحملات غیر - ج

ة بوصفها دقیقة ومركّزة، تنتهي عموما بإلقاء اللّوم والمسؤولیّة وفشل عملیّة الجرد على المصالح العمومیّ 

.    غیر متعاونة في إنهاء عملیّة الجرد

تعمّد بعض الأطراف لتعطیل عملیّة الجرد، لأنّ  هذا من شأنه أن یفضح تلاعبات كبیرة بالعقّار -د

استفاد منها بعض الأشخاص سمحت بإنتقالهم من الرّفش إلى العرش، ولا أدلّ على ذلك ما شهدته 

ء تغییر وجهتها القانونیّة، لأنّ الإدارة الفرنسیّة عمدت إلى تسجیل الأملاك الوقفیة من إستنزاف جرّا

. الأملاك الوقفیّة ضمن سجلاّت أملاك الدّولة الخاصّة ممّا أتاح إمكانیة التصرّف فیها

إن القانون العام هو أحد مصادر التسییر العمومي على أساس أن الدولة تظهر بصفتها صاحبة -4

هي أساس عملیة الإصلاح في شتى المجالات، نّ الشّرعیة كما أ. المواطنینسیادة أثناء تعاملها مع

فجهاز العدالة في أي دولة یعدّ مؤشّرا حقیقیّا لمدى تطبیق العدالة . مرتبط أساسا بالعدلوالإصلاح

ماما فوضعیّة الشّرعیة في دولة ما تنقل المواطن من التفكیر بمنطق ما إلى التفكیر بالنقیض ت،الإجتماعیّة

حسب حالة الشّرعیة في هاته الدّولة، فالأمر متعلق بمدى تفاعل المواطن مع مسؤولیه، أي حدیث عن 

، من خلال تحلیل بعض الوثائق كالتقریر الذي الشّرعیّة في بلادنابعض مؤشرات و تتبّعنا لف.الدیمقراطیّة

الدیمقراطیّة في ؤشر معن 2008في سبتمبر ' The Economist Intelligence Unit'مخبر "نشره

وهو تقریر أعدّ . دولة167من مجموع 133في المركز تأتي الجزائر لوجدنا أن عدّة دول في العالم، 
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، التّصویت الحر، حق المواطنین في المتابعة القضائیّة 15"التعایش"على أساس معاییر محدّدة مثل 

: وقسّم هذا التقریر الدّول إلى أربع قوائم . حكومیّین أو لعناصر شرطةلمسؤولین

.دولة30الدّول الدّیمقراطیّة  حقّا، وعددها 

.    دولة50الدّول الّتي یتضمّن نظامها الّدیمقراطي نقائصا، وعددها 

.دولة36، وعددها )ومستبد يدیمقراط(المختلط الدّول ذات النّظام 

16."، والّتي من ضمنها الجزائر51النّظام المستبدّ وعددها الدّول ذات 

كما احتلّت الجزائر المركز الأخیر في شفافیّة تسییر صندوق ضبط الإیرادات للثّلاثي الأخیر من "

17."حي لا یتمّ الكشف عن حجم أموالها أو نشاطاتها أو عوائد إستثماراتها وإعادة توزیعها2009سنة 

وفق أرقام مطلقة العمومیّة في الجزائر بالكشف عن النّفقات فقط دون الإیراداتحیث تكتفي المحاسبة

ومرد هذا أن الجزائر لا تطبق ولا معیار واحد من المعاییر .یرادات الجزائرتصعب التحدید الدقیق لإ

.معیارا25والتي بلغ عددها )IPSAS(المحاسبیة الدولیة في محاسبتها العمومیة 

د المنظّم الّذي یهدّد الدّولة الجزائریّة، حیث تراجعت الجزائر على سلّم الحكم الرّاشد الفساكما أدى " 

، وطالت الصّفقات المشبوهة قطاعا یفترض أنّه 2009عالمیّا لعام 111إلى المرتبة 80من المرتبة 

ل العام في حالة القطاع الأكثر إلتزاما بمبادئ المحاسبة والنّزاهة وهو قطاع الأمن، وبلغ حجم نهب الما

خطوات متقدّمة في الجزائر خطت بالتالي و . ملیون دولار287واحدة هي حالة البنك الوطني الجزائري 

مجال الفساد المنظّم في غفلة من أجهزة المحاسبة أو بتواطؤ من أشخاص نافذین في الحكم أو بعمل خفي 

".لا أحد یعرف من یقف وراءه

الّذین دقّوا ناقوس الخطر وأكّدوا "لمتأزّمة قضاة مجلس المحاسبة، لیكرّس بعد ذلك هذه الوضعیّة ا

واستمرّ 1995أنّ الوضعیّة الّتي آلت إلیها مؤسّستهم كارثیّة، جرّاء التقّزیم الّذي شهده المجلس منذ سنة 

18."عاما15لمدّة 
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: التوصیات

رغم أنه مستمد بدرجة كبیرة من المخطط المحاسبي للدولة الفرنسي إلا أنه أفضل بكثیر من مدونة -1

من جدید بعد تجمیده سنة المحاسبي للدولةإعادة بعث المخططحسابات الخزینة، لذا من الضروري 

في الآمرین بالصّرفتوعیة من جهة أخرى، و . والعمل على تحیینه دوریادون أسباب تذكر، 2007

.ضمّنة المبالغ المستحقّة للدّولةالمدیریّات العمومیّة المعنیّة بإصدار بیانات التّحصیل المت

التّخلّي تماما عن سیاسة إستنساخ البرامج من تجارب الغیر، وأقصد بالإستنساخ النّقل الكامل والشّامل -2

الإستفادة من أفكار غیرنا النّاجحة، ثمّ إنّما الأصحّ هو . للبرامج المطبّقة في دول أخرى ومحاولة جزأرتها

.    إعداد برامج متوافقة ومتجانسة مع ظروفنا السّیاسیة، الإقتصادیّة، الإجتماعیّة والثقّافیّة

التقّیید المحاسبي للحقوق المثبتة من خلال تحمیل الآمرین بالصّرف في المدیریّات العمومیّة تفعیل -3

ت التّحصیل المتضمّنة لكل المبالغ المستحقّة للدّولة، ومعاقبة من یقصّر المعنیّة مسؤولیّة إصدار بیانا

.عمدا أو تهاونا في إصدار البیانات، مع مراقبة أیضا مدى إلتزام المحاسب الثاّنوي بالتّكفّل بهاته الحقوق

مضتالتيالعملیةهاته إنهاء من خلال متلكات العامّة التاّبعة للدّولةالإنتهاء من الجرد العام للم-4

ثمّ بتكثیف الجهود والتنّسیق بین مصالح أملاك الدّولة، الحفظ العقاري ومسح ها، ثلاثون سنة عن إنطلاق

كلّ هذا مرحلة . الأراضي من جهة والمؤسّسات العمومیّة الخاضعة للمحاسبة العمومیة من جهة أخرى،

.ومیةتحضیریّة للحدیث لاحقا عن الإهتلاكات في المحاسبة العم

من أعلى إلى عملیّة إنسیاب ومرور الرّسائل والقرارات أثر سلبا على رعیة في بلادنا شهناك مشكل -5

، ت فقط دون الإیرادات الإجمالیّةكتفي فقط بالكشف عن النّفقایالمحاسبة العمومیّة نظام كما أنّ .أسفل

التي تكتفي بتسجیل ما تم تحصیله و انفاقه بعیدا عن )NCT(فهو یعتمد على مدونة حسابات الخزینة 

هذا المفهوم الذي بدأت بوادره الأولى تطفو من خلال المخطط المحاسبي . مفهوم الذمة المالیة للدولة

.عن المدیریة العامة للخزینة جمدت تطبیقه دون ذكر الأسباب2007للدولة، غیر أن تعلیمة صادرة سنة 
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ضمن ،لتدعیم موقف الدولة بصفتها صاحبة سیادة في تعاملها مع المواطنینمعالجة مشكلة الشّرعیة

نظام دیمقراطي یستمد قوته من صوت الشعب وهذا من خلال نشر ثقافة الحریة في التفكیر والتعبیر لكل 

الجزائیین بأفكار بناءة تبعث على الحیاة ضمن إطار الأخلاق العامة كوننا دولة دینها الإسلام كما ینص 

.  علیه الدستور الجزائري

.8، ص 2003محمد مسعي، المحاسبة العمومیةّ، شركة دار الھدى للطّباعة والنشّر والتوّزیع، عین ملیلة الجزائر، 1
2 Ministère délégué au trésor, Direction centrale du trésor, Direction de la gestion comptable des
opérations du trésor public.Instruction N° 078 du 17 Août 1991 portant réformes de la comptabilité
des receveurs des régies financières et mise en oeuvre de la méthode à partie double.
3 DGC, Communication portant sur la réforme de la comptabilité de l’Etat , Décembre 2000, P2.
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5 Idem, p 8.
.وھي نفس التسمیة بالضبط للمخطط المحاسبي للدولة في فرنسا6

7 David Huron et Jacques spindler, op. cit., p74.
8 David Huron et Jacques spindler, op. cit., p 48 .
9 David Huron et Jacques spindler, op. cit., p52.
10 Idem, p 30.
11 IPSAS : International Public Sector Accounting Standars (Normes comptables internationales du secteur
public).
12 Jean François des Robert et Jacques Colibert, Les normes IPSAS et le secteur public, Dunod, Paris, 2008.

13 Idem, p38.
14 TR6 : Relevé des opérations journalières, c'est le récapitulatif des recettes et dépenses.
15 Traduction du terme pluralisme qui est un cadre d'interaction dans lequel différents groupes
montrent suffisamment de respect et de tolérance pour coexister et interagir dans un climat plus
harmonieux que conflictuel et sans volonté d'assimilation.
16 Rapport de "The Economist Intelligence Unit's index of democracy 2008", p7.
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